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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  2002) لسنة 47مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

  2021) لسنة 77بشأن الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (

  

  المقدمة:

الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســـائل ذات الصـــلة بحقوق الإنســـان باعتباره  الشـــورىتثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

بشأن الصحافة والطباعة والنشر،  2002) لسنة 47(إليها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

ـــوص رأيهاوبناءً على طلب لجنة الخدمات بالمجلس، فإن المؤســــــســــــة تحيل  مشــــــروع القانون للجنة الموقرة،  بخصـــ

  واضعة ʯ الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ن يتكون فضلا عن الديباجة من ثمان مواد، تضمنت ʯ مجموعها تغير مسمى وحيث أن مشروع القانون آنف البيا

"، واســتبدال بعض بشــأن الصــحافة والإعلام الالكتروʾ 2002) لســنة 47المرســوم بقانون رقم (القانون ليصــبح "

  .، ʯ حين جاءت المادة الثامنة منه مادة تنفيذيةأحكامه، وإضافة أحكام أخرى إʺ ذات المرسوم بقانون

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة " ــــــــة التشــــــ ـــية دراســ ـــان والتوصـــــــ ـــ المتعلقة بحقوق الإنســــ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

مشروع القانون محل البيان  إليه قرار مجلس النواب بشأنما انتهى  بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو تأثيرًا مباشرا على حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

المؤسسة بما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع القانون؛ بوصفه قد تبنى جُلّ الملاحظات  تشيد

ــة ʯ رأيها المحال للمجلس بتاÌيخ  تود إبداء ، إلا أنها وʯ مقابل ذلك )1( 2021ســـــــبتمبر  2التي ســـــــاقتها المؤســـــــســـــ

ـــوص  الموقÎين والمجلسللجنــة  بعض الملاحظــات مــا انتهى إليــه قرار مجلس م )85)، (78()، 71المواد (بخصـــــــ

 وذلك على النحو الآʩ: مشروع القانونبشأن  النواب
  

  مشروع القانون بشأن انتهى إليه قرار مجلس النواب وفقًا لما) 71نص المادة (أولاً: 
  

  

أو بيان صــادر  يعاقب بغرامة لا تجاوز خمســة آلاف دينار كلُ صــحيفة أو موقع إعلامي إلكتروʾ نشــر أو بث أي إعلان

  من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

  
 

تتفهم المؤسسة الاعتبارات التي تحدوا إʺ إيجاد نص قانوʾ يجرم نشر أو بث إعلان أو بيان صادر من دولة  .1

ـــره بالتنســـــــــيق مع وزارة الخارجي ؛ إلا أنها وʯ المقابل ترى أن ةأو هيئة أجنبية متى ما طلبت الوزارة عدم نشــــــ

والعملية التي تخلص إʺ انتفاء الغاية  والحقوقية النص بصـيغته الحالية يولد جملة من الإشـكالات القانونية

 صيغته الحالية. ʯ همن
 

ــــر أو البث متى ما طلبت الجهة التنفي .2 ذية ذلك؛ وهو حيث أن النص القانوʾ أعلاه قد أورد حظرًا على النشــــــ

بل جاء على إطلاقه  ،أنه لم يقابله قيود أو ضوابط تنظم ممارستهالقانون إلا  ʯ عليه وإن كان منصوصحظرٌ 

ــــÎيحة لنص المادة ( ـــلطة التقديÎية للجهة المعنية، وهو ما قد يشــــــــــكل مخالفة صــــــ ـــ العهد ) من 19وفقًا للســــ

ـــمت له مملكة البحÎين  ـــــياســــــية، الذي انضـــ ) 56بموجب القانون رقم (الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والسـ

 .2006لسنة 
 

ــــــــلـة؛ إذ أوجبـت  .3 ) 34التعليق العـام رقم (ولعـل مـا يؤكـد على هـذا الأمر مـا تبنتـه المقررات الـدوليـة ذات الصــ

حقوق المدنية بال الخاص المنشأة بموجب العهد الدوCCPR( ʻ( الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ــــية القاعدة التي ســـــتعتبر (قانون) بدقة كافية لكي يتســـــنى للفرد ضـــــبط  ... أن تصـــــاغ -24" )2( والســـــياسـ

ـــــلوكه وفقا لها ويجب ـــخاص المســــــؤولين عن تنفيذه  سـ إتاحتها للجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشـــ

ـــــلطة تقديÎية مطلقة ʯ تقييد حÎية التعبير ــــف إʺ ذلك أن ذات التعليق العام"سـ الصــــــادر عن اللجنة  ، أضــ

يرى وإن كان حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصـــحة العامة أو الآداب العامة ســـببًا مشـــروعًا  الأممية

                                                           
 2002) لســــنة 47مرئيات المؤســــســــة الوطنية لحقوق الإنســــان بخصــــوص مشــــروع قانون بتعديل بعض أحكام المرســــوم بقانون رقم ( :يراجع )1(

  للمؤسسة على الرابط الآʩ:، والمنشورة على الموقع الإلكتروʾ 2021) لسنة 77، المرافق للمرسوم رقم (بشأن الصحافة والطباعة والنشر

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/Consultative/2021/Nuwab/PDF/10.pdf  

) من العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية 19لجنة المعنية بحقوق الإنسان الموكل إليها تفسير المادة () الصادر عن ال34التعليق العام رقم ( )2(

 ).CCPR/C/GC/34، والوارد ʯ الوثيقة رقم (2011سبتمبر 12المؤرخ ʯ  بشأن الحق ʯ الرأي والتعبير،  والسياسية،
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 .... الاحتجــاج بهــذه القوانين.. -30ؤكــد على عــدم جواز "ي ʯ بعض القوانين، إلا أنــه لتقييــد الحق ʯ التعبير

 ".لحجب معلومات عن الجمهور تكون ذات مصلحة عامة مشروعة ...
  

ــــوف وم .4 ـــة أن العصـــــر الحاʻ وما يحمله من ســـــرعة هائلة ʯ نقل المعلومات سـ ــســ ن جانب آخر؛ ترى المؤســـ

يجعل من النص القانوʾ محل الدراســـة معطلاً من الناحية العملية؛ إذ أن تطبيقه ʯ صـــيغته الحالية ســـوف 

ة بعد قيام الصـــحف أو يواجه إحدى الاحتمالين: الأول؛ أن يصـــدر قرار حظر النشـــر أو البث من الجهة المختصـــ

 ʯ ــادر من دولة أو هيئة خارجية، إذ أن ـــر أو بث الإعلان الصــــــ المواقع الإعلامية الإلكترونية المحلية بإعادة نشـــــ

ــوف يفقد قرار الحظر آثاره المترتبة الثاʾ؛ وعلى فرص أن قرار الحظر قد صــــدر قبل تداول  ، أماهذه الحالة ســ

ــبحت البيان أو الإعلان، فإن الشـــــــبكات الإ علامية الخارجية أصـــــــبحت اليوم ʯ متناول اليد للجميع، والتي أصـــــ

 .تتسابق وبلهفة ʯ نقل الأخبار دون أية اعتبار للحدود
  

، إلا أنها ارتأت وعلى الرغم من أن المؤسسة ليست جهة معنية بالبحث ʯ مدى دستوÌية القوانين واللوائح .5

 Îبما يحمل شـــبهة مخالفة لنص 71إʺ أن نص المادة ( ينتنويه اللجنة والمجلس الموقÎبصـــيغته الحالية ل (

ــــــــــ: "23المادة ( ... ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة ) من الدستور والتي تقضي بـ

ــروط ـــس العقيدة  أو غيرهما، وذلك وفقًا للشــــــــ ــــــاس بأســـــــ ـــــاع التي يبينها القانون، مع عدم المســــ والأوضـــــ

، ذلك أن الحظر الوارد ʯ النص محل الدراســـة "ة، ووحدة الشـــعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفيةالإســـلامي

بل ترك الأمر وفقًا للســلطة  -حســبما قضــى به النص الدســتوري-أوضــاع منصــوص عليها ولم يقابله شــروط 

ــــبهــة مخــالفــة لحكم ال ـــ ــــــأنــه احتمــاليــة شـــ مــادة أعلاه من التقــديÎيــة للجهــة التنفيــذيــة، ممــا يحمــل النص ʯ شـــــ

 .)3(الدستور
  

ع القرارات الإداÌية المعنية إخضـــاالأســـباب الواردة أعلاه؛ تؤكد المؤســـســـة على ضـــرورة ومع الأخذ ʯ الاعتبار  .6

القضاء، وأن تحدد النصوص القانونية آلية الطعن ʯ تلك  رقابة إʺ -على وجه السرعة-بحظر النشر أو البث 

حماية الحقوق  ʯ ضـــمان اللجوء إʺ هذا المرفق لما له من فاعلية القرارات وفق مدد محددة تضـــمن ســـرعة

    والحÎيات، تحقيقا للحق ʯ التظلم الفعال.

                                                           
أن الرقابة القضــائية التي تباشــرها المحكمة الدســتوÌية ʯ ...مبدأ مفاده ") 07/  1د / (رقم ب الدعوى المقيدةʯ أقرت المحكمة الدســتوÌية  )3(

شأن دستوÌية النصوص العقابية يتعين أن تضبطها مقاييس صارمة ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص ʯ اتصالها المباشر بالحÎية 

تكون  ألاســليمة، ســواء ʯ جوانبها الموضــوعية أو الإجرائية لضــمان الشــخصــية. مما يفرض على المشــرع الجنا˄ أن ينتهج الوســائل القانونية ال

ʯ ية بل تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، وأن تصاغ النصوص العقابيةÎالعقوبة أداة عاصفة بالح 

ألا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بالحÎية الشــــخصــــية التي  حدود ضــــيقة تعÎيفا بالأفعال التي جرمها المشــــرع، وتحديدا لماهيتها، لضــــمان

  "كفلها الدستور ʯ نصه المذكور

 ʯ يةÌقضـــائية4لســـنة ( 07/1 /الدعوى المقيدة برقم دحكم المحكمة الدســـتو (ʯ يدة الرســـمية رقم 2009مارس  30، الصـــادرÎالج ʯ والمنشـــور ،

)2889 ʯ يل  2) الصادرةÎوالمنشور على2009أب ،  :ʩعلى الرابط الآ ʾيع والرأي القانوÎلهيئة الهيئة التش ʾالموقع الإلكتروCC0209.pdf  
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  مشروع القانون بشأن انتهى إليه قرار مجلس النواب وفقًا لما) 78نص المادة (ثانيًا: 

  

للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف 

ــره أو بثه جÎيمة ، ولها من صـــــدور الصـــــحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروʾ مؤقتًا إذا نشـــــر أو بثّ ما يعتبر نشـــ

الإيقاف إذا ارتأت أن الاســتمرار ʯ صــدور الصــحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروʾ يهدد تلقاء نفســها أن تقرر هذا 

  الأمن الوطني.

  
 

محل الدراسة من خضوع قرار الإيقاف للصحيفة أو  تؤيد المؤسسة المسلك المحمود التي تبناه نص المادة .1

ـــكله هذا ـــ ـــــاء، لما يشــــ ـــمانة على الحقوق  حجب الموقع الإعلامي الإلكتروʾ تحت رقابة القضـــــ المرفق من ضـــــــ

ما يســتوقف المؤســســة ʯ النص والحÎيات بما فيها حق الفرد ʯ التعبير والحصــول على المعلومات؛ إلا أن 

ــدد عن مؤقتأعلاه أنه أجاز للمحكمة الوقف أو الحجب على نحو ( ـــســــــــة ʯ هذا الصــــــ ــــ ــاءل المؤسـ ـــ )، إذ تتســـ

ــود بالمؤقت، وما هي المدة الزمنية له؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الإيقاف أو الحجب  ، إذاالمقصـــ

 دون مدة معلومة.
 

ــــــــلـة؛ إذ أوجبـت  .2 ) 34التعليق العـام رقم (ولعـل مـا يؤكـد على هـذا الأمر مـا تبنتـه المقررات الـدوليـة ذات الصــ

المدنية حقوق بال الخاص المنشأة بموجب العهد الدوCCPR( ʻ( الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ــــية ــاغ القاعدة التي ســـــتعتبر (قانون) بدقة كافية لكي يتســـــنى للفرد ضـــــبط  -24" )4( والســـــياسـ ... أن تصـــ

ــــلوكــه وفقــا لهــا  ... ويجــب أن ينص القــانون على توجيهــات كــافيـــة للمكلفين بتنفيــذه لتمكينهم من ســــــ

 ."تخضع للتقييد التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا
 

3.  ʾللمحكمة وقف الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكترو ʾويضاف إʺ ما سبق؛ فقد أجاز النص القانو

) جÎيمةإذ تتســـاءل المؤســـســـة ʯ هذا الشـــأن عن أية (، إذا نشـــر أو بث ما يعتبر نشـــره أو بثه جÎيمةمؤقتًا 

هي الجرائم المنصــوص عليها ʯ القانون نفســه؟  هي محل قرار الإيقاف أو الحجب، وهل أن المقصــود بذلك

أم أن المقصـــود هي الجرائم على إطلاقها، لاســـيما وأن النص جاء مطلقًا دون تقييد، وما إذا كان الأمر كذلك؛ 

فإن المؤســســة تتســاءل عن الغاية التي تحدوا بواضــع القانون من إيقاف الصــحيفة أو حجب الموقع لمجرد 

 معاقب عليها قانوناً. )جÎيمةأو معلومات عن (أخبارًا و بث أنه نشر أ
 

ـــة؛  .4 ـــة من اللجنة والمجلس الموقÎين إʺ إعادة النظر ʯ النص القانوʾ محل الدراســــــ ـــ ــــــــســـ وعليه تأمل المؤسـ

ــــــــأ ــــــر أو البث دون تبيان القيود القانونية بشـــ ــيما وأنه قد أورد حظرًا على النشــــ ـــــــواء من الناحية لاســــــــ نه، ســـ

)، ذلك الأمن الوطنيعن أن النص قد أوردّ قيدًا للمحكمة يعد فضفاضًا وهو ( ، فضلاالشكلية الموضوعية أم

ــادر عن اللجنــة الأمميــة أن ذات التعليق العــام ـــــــ يرى وإن كــان حمــايــة الأمن القومي أو النظــام العــام أو  الصـــ

ــببًا مشــــــروعًا لتقييد الحق ʯ ا ــــحة العامة أو الآداب العامة ســــ ؤكد على ي أنهلتعبير ʯ بعض القوانين، إلا الصــ

                                                           
الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية ) من العهد 19) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الموكل إليها تفسير المادة (34التعليق العام رقم ( )4(

 ).CCPR/C/GC/34، والوارد ʯ الوثيقة رقم (2011سبتمبر 12المؤرخ ʯ  بشأن الحق ʯ الرأي والتعبير،  والسياسية،
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ــطين ʯ مجال ... الاحتجاج بهذه القوانين..  -30عدم جواز " ـــحفيين أو الباحثين أو الناشـــــــ ــاة الصــــــ ــــ لمقاضـــ

 ".... البيئة، أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الآخÎين لأسباب تتعلق بنشرهم تلك المعلومات

  

  مشروع القانون بشأن انتهى إليه قرار مجلس النواب وفقًا لما) 85نص المادة (ثالثًا: 

  

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصــــوص عليها ʯ هذا القانون أو أي قانون، يجوز الحكم بتعطيل الصــــحفية أو حجب 

الإلكتروʾ مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية  الإعلامي الموقع

أو أن سياسته تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحÎين أو إذا تبين أنه قد حصل من أية دولة أو جهة أجنبية 

أية حجة أو تسـمية، دون الحصـول على إذن  على معونة أو مسـاعدة أو فائدة ʯ أية صـورة كانت ولأي سـبب وتحت

  من الوزارة واتباع الإجراءات القانونية المقررة ʯ هذا الشأن.

  
 

 الموقع حجبالصــحفية أو  بتعطيل) للمحكمة الحكم أجازالقانوʾ أعلاه، يلاحظ أنه قد (من النص  اســتقراء .1

ʯ ثلاثة أحوال رئيســــة  تكميليةا عقوبة مبوصـــفها أو إلغاء الترخيص الممنوح لهما؛ الإلكتروʾ مؤقت الإعلامي

أن سياسته تتعارض مع المصلحة الوطنية ؛ أو إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية وهي:

وإذا تبين أنه قد حصـــل من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مســـاعدة أو فائدة ʯ ؛ لمملكة البحÎين

ــــــــبب  ـــــــورة كانت ولأي ســ ــول على إذن من الوزارة واتباع أية صـــ ـــ ــمية، دون الحصـــــ وتحت أية حجة أو تســــــــ

 .الإجراءات القانونية المقررة ʯ هذا الشأن
 

لجرائم وجود عقوبة أصــــــــــلية ل التكميليـةبالعقوبة  يرتبطأن  العامةوعليه؛ فإن لزامًا وفقًا للقواعد القانونية  .2

الواردة ʯ النص القانوʾ، الأمر الذي تتساءل فيه المؤسسة عما إذا كان خدمة الصحيفة أو الموقع الإعلامي 

مع المصــلحة  تتعارضــمتى ما أن ســياســة الصــحيفة أو الموقع  وأللإلكتروʾ لمصــالح دولة أو هيئة أجنبية، 

أو أي قانون آخر لكي ينص واضـع  ،ات القانونالوطنية هما من الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أصـلية ʯ ذ

ــــمية على إثر  تكميليةالقانون على عقوبة  ـــــياغة القانونية ʯ هذا الشــــــأن أن تتم تســ ـــن الصـ ذلك؛ إذ من حســـ

 جرائم محددة بنصوصها القانونية لا أن يترك الأمر وفق دلالات فضفاضة غير محددة.
  

لا جÎيمة ولا عقوبة إلا ( الجنائيةشـرعية البمبدأ  الأخذيراعي واضـع القانون على وجوب أن المؤسـسـة وتؤكد  .3

ــتور20)، بــاعتبــاره أحــد المبــادئ التي أقرتهــا الفقرة (أ) من المــادة (بنص القــانون ـــــــ كمــا أنــه من ، ) ʯ الــدسـ

المســلمات التي أقرتها الصــكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنســان، وبالأخص فيما يتعلق بالحق ʯ التمتع 

لســلوك الإجرامي محل الجÎيمة على نحو صــÎيح، واقتران ذلك ا بيان، من خلال المحاكمة العادلةبضــمانات 

 .السلوك بقصد جنا˄ محدد قانوناً
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تصــاغ النصــوص العقابية ʯ حدود أن  ..."من وجوب  )5( وهو الأمر الذي انتهجه قضــاء المحكمة الدســتوÌية .4

ـــــــمان ألا يكون التجهيل بها موطئا  ـــيقة تعÎيفا بالأفعال التي جرمها المشـــــــــرع، وتحديدا لماهيتها، لضــ ضــــــ

ـــتور  ــخصـــــــية التي كفلها الدســــ ــ لا ... " أنه على )6(المحكمة  ، وʯ معرض أخر أكدت"...للإخلال بالحÎية الشـــ

ـــــتور أن توجد جÎيمة  ــــور وفقاً لأحكام الدسـ ʯ غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر العلاقة يتصــ

الســـببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم ذلك 

ـــÎية لا تعتبر واقعة ʯ منطقة التجÎيم إلا إذا كانت تعكس ســـــــلوكاً  أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشــــ

مؤاخـذاً عليـه قـانونـاً. فـإذا كـان الأمر غير متعلق بـأفعـال أحـدثتهــا إرادة مرتكبهـا، وإنمـا مجرد نوايـا  خـارجيـاً 

ـــورة مادية لا تخطئها العين، فليس  ـــان ʯ أعماق ذاته، ولم يتم التعبير عنها خارجياً ʯ صـــ يضــــــمرها الإنســـ

 ."ثمة جÎيمة
  

ــــد تجÎيم مشــــــــــروع القانونوعلى فرض أن  .5 ـــ ـــحيفة قد قصــــ ـــ  بخدمة أو الموقع الإعلامي للإلكتروʾ قيام الصــــ

ــــالح دولة أو هيئة أجنبية، و  ـــلحة  تجÎيم ما إذا كانتمصــــ ــياســــــــة الصــــــــحيفة أو الموقع تتعارض مع المصـــــ ســــــ

ــــحــة الــدلالــة  الوطنيــة ـــــوص التجÎيم واضــــــ لمملكــة البحÎين، الأمر الــذي يلزم ʯ جميع الأحوال أن تكون نصـــــ

ــســـــة دعوة اللجنة والمجلس الموقÎينمشـــــتملة على ركنيها المادي والمعنوي، الأمر  إʺ  الذي يحدوا المؤســـ

 إعادة النظر ʯ صياغة المادة وفقا للاعتبارات آنفة البيان.
  

ــــســـــة لفت عناية اللجنة والمجلس  ــان؛ تود المؤسـ وʯ ســـــياق متصـــــل بآليات الحماية الأممية المعنية بحقوق الإنســـ

ــروع القانون الماثل، وحقوقية تعتر مآخذالموقÎين إʺ أنه ʯ حال وجود أية  ـــ صــــــــدوره ʯ الحال من ثم ي أحكام مشـــ

ـــــادرة عن الآليات الدولية المعنية  هذا القانون التي عليها، ســــــــــوف يواجه ـــــيات الصــــــ بجملة من الملاحظات والتوصـــــ

بحقوق الإنســـــان، لاســـــيما أثناء من مناقشـــــة التقاÌير الوطنية المقدمة إʺ اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــان، والموكل 

ــمت له إ ــياســـــية، والذي انضـــ ليها مراقبة مدى امتثال الدول الأطراف ʯ العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســـ

لمقررات ل تحمل شــــبهة مخالفة؛ بوصــــف أن بعض أحكامه 2006) لســــنة 56مملكة البحÎين بموجب القانون رقم (

دمة لتقÎير مملكة البحÎين الوطني أمام اللجنة ؛ إذ من المتوقع أن تجري المناقشـــــة الدوÌية القاالدولية ذات الصـــــلة

  .)7( 2027عام 

    

                                                           
)5(  ʯ يةÌ07/1 /الدعوى المقيدة برقم دحكم المحكمة الدســـتو ) قضـــائية4لســـنة (ʯ يدة الرســـمية 2009مارس  30، الصـــادرÎالج ʯ والمنشـــور ،

  CC0209.pdf، والمنشور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشÎيع والرأي القانوʾ على الرابط الآʩ: 2009أبÎيل  2) الصادرة ʯ 2889رقم (

)6(  ʯ يةÌ4/04و د/ 3/04د/الدعوى المقيدة برقم حكم المحكمة الدســــتو ) قضــــائية2لســــنة ( ʯ 2006يونيو ســــنة  26، الصــــادر ʯ والمنشــــور ،

، والمنشــور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشــÎيع والرأي القانوʾ على الرابط الآʩ: 2006يوليو  5) الصــادرة ʯ 2746الجÎيدة الرســمية رقم (

https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/CC0206.pdf  

)، وثيقة رقم 2022التقÎير الأوʻ لمملكة البحÎين (بشــــــــــأن  المعنية بحقوق الإنســــــــــان الصــــــــــادرة عن اللجنةتقÎير متابعة الملاحظات الختامية  )7(

)CCPR/C/135/2/Add.1(. 
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون تتفق المؤسسة مع الأهداف والغايات التي يرمي إʺ تحقيقها 

ʯ تأمل إنها ؛ إلا 2021لسنة ) 77، المرافق للمرسوم رقم (بشأن الصحافة والطباعة والنشر 2002) لسنة 47رقم (

 ʯ بوصـــفها تحمل مشـــروع القانونبشـــأن  ما انتهى إليه قرار مجلس النوابم )85)، (78)، (71المواد (إعادة النظر ،

ــمت له مملكة19لنص المادة (شــــبهة مخالفة   ) من العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية، الذي انضــ

ــــادر عن 34التعليق العام رقم (، و2006) 56البحÎين بموجب القانون رقم (  اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــان) الصـــ

)CCPR( ʻــيلية حقوق المدنية والســـــياســـــيةبال الخاص المنشـــــأة بموجب العهد الدو ــوء الملاحظات التفصـــ ، على ضـــ

 الواردة أعلاه.

ـــة إفادة اللجنة ــسـ ـــارات التي تم  الموقÎين والمجلس وتود المؤســ ــتفسـ بأنها ʯ حاجة لمÑيد من التوضــــيح حول الاســ

كبر.   طرحها حتى تتمكن من إعطاء رأيها ʯ المشروع بقانون بدقة أ

كما تنوه بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضـــافة على صـــياغة نص مشـــروع القانون محل الدراســـة، 

ـــــــــة رأي مختلف عن الذي ــسـ ـــ ــت إليه، حيث إنّ موائمة  فإنه قد يكون للمؤســـــ ـــ ـــــــــروع القانونخلصـــــ مع المعايير  مشـ

  الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصيغة النهائية للمشروع الماثل.

مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة 

  البحÎين.

  

  

*    *    *  

  


